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  :الملخص

ا ما یسمى بالربیع العربي الذي هو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات انتشر في البلدان العربیة حدیث

، هذه الاضطرابات ینجم عنها انلك البلدتالداخلیة التي یقوم بها الشعب نتیجة الظروف المعیشیة السائدة في 

تع بها العدید من التوترات الداخلیة بین مختلف فئات المجتمع، مما یترتب علیه عدم احترام الحقوق التي یتم

ة، خاصة أثناء عملیة التوقیف التي قد تشمل المتظاهرین، وبالتالي فقد یكون مختصالأفراد من طرف السلطة ال

مما یستوجب تدخل القانون الدولي . من بین الموقوفین الآباء الذین یترتب على توقیفهم ضرر كبیر على أولادهم

الذي یتم رفضه من قبل الدول المعنیة، بحجة أنّها أمور الإنساني لضمان احترام الأمثل لحقوق الإنسان، الأمر

داخلیة وسیتم تسویتها دون الحاجة إلى التدخل الأجنبي، وبالرجوع إلى التوقیف التعسفي للآباء فإن الإشكال الذي 

یطرح هو عن كیفیة الموازنة بین قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الداخلي الذي یفرض احترام حقوق

  الإنسان وبالأخص الأولیاء، وبین متطلبات الأزمة الداخلیة التي تستدعي الحفاظ على الأمن الداخلي؟ 

.، ضررالاضطرابات الداخلیة، قانون الدولي الإنساني، الأولیاء، التوقیف التعسفي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Recently, in Arab countries the so-called Arab Spring was spread, which is a set of 
internal troubles that the people carry out as a result of the living conditions prevailing in 
these countries. These troubles produce many internal tensions between various society 
groups. Consequently, individuals will be deprived of their rights by the competent authority. 
Especially, during the arrest process which may include the protesters and among them the 
parents who are arrested. This arrestation may be a source of a great harm to their children. 
Human rights must be used to ensure an optimal respect for human rights, which is rejected 
by the concerned states, under a pretext that they are internal matters and will be settled 
without any foreign intervention. Back to the parents’ arbitrary arrest, we have a dilemma 
how to scale human rights and internal rules, which imposes respect for human rights, 
especially for parents, and between the internal crisis requirements to safeguard internal 
security?

Key words :  internal troubles, human rights, parents, arbitrary arrest, harm.
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  :المقدمة

یعتبر التوقیف الأولي أو التوقیف للنظر من الوسائل التي یتمتع بها ضباط الشرطة القضائیة من 

أجل الحفاظ على الأدلة وعدم ترك المساحة للجناة من أجل الفرار، هذا ویعرف التوقیف تحت النظر 

ة سلطة الإبقاء تحت تصرفها إجراء بولیسي بمقتضاه تخول الشرط«: حسب الأستاذان میرل وفیتو بأنّه

لمدة قصیرة، تقتضیها دواعي التحقیق التمهیدیة، كل شخص دون أن یكون متهما في أماكن رسمیة غالبا 

  .1»ما تكون مراكز الشرطة أو الدرك

من خلال هذا النص یتضح لنا أنّ المشرع حینما یعطي لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة توقیف 

أنّ لهذه الفئة سلطة تمكّنهم من إبقاء شخص یشتبه في ارتكابه لجرم ما أثناء الأشخاص للنظر فهذا یعني

مباشرتهم لمهامهم، غیر أنّ هذه الصلاحیة هي محاطة بمجموعة من الإجراءات التي لا بد من احترامها، 

  .ویبقى أبرزها أن یكون التوقیف للنظر لمدة قصیرة كما سبق الإشارة إلى ذلك

51على إجراء التوقیف للنظر في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد نص المشرع الجزائري 

متى تعلق الأمر (141، وكذلك في المادة )أثناء البحث التمهیدي(65، والمادة )بالنسبة لحالة التلبس(

  . ، والتي سنتطرق إلیها بالتفصیل لاحقا)بالإنابات القضائیة

شارة إلى أن هذا الإجراء یعتبر من الإجراءات التي تشكل بالرجوع إلى التوقیف للنظر فإنّه تجدر الإ

تأكید 2016الصادر في 01- 16خطورة كبیرة على الحریة الفردیة، ومن أجل ذلك فقد تضمن دستور 

على ضرورة إخضاع إجراء التوقیف للنظر للرقابة القضائیة، وأنّه لا یمكن اتخاذه إلا استثناء، وهذا في 

یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة «: تور بقولهامن الدس60نص المادة 

في ذلك سوف نفصل هذه النصوص لاحقا متبعین. 2»...ساعة48القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدة 

  .ى الصعیدینعلحلول قانونیة لملأ الثغرات التي شابت القوانین إیجادالمنهج التحلیلي والمقارن، من أجل 

یتضح لنا مدى أهمیة وخطورة إجراء التوقیف للنظر وعلیه أحاطه قوله الي من خلال ما سبق بالت

المشرع كما سنرى لاحقا بالعدید من الضوابط، غیر أنّه في المقابل وعملیا تقوم السلطة التنفیذیة ممثلة في 

توقیف تعسفیا، ویترتب ضباط الشرطة القضائیة في الحالات الاستثنائیة بتجاوز هذه الضوابط مما یجعل ال

علیه عدة آثار لعلة أهمها هو بالنسبة للأولاد حینما یتم توقیف آبائهم، وعلیه یطرح عن ماهي وجهة 

النظر القانونیة للتوقیفات التعسفیة للآباء أثناء الاضطرابات الداخلیة؟ وهل یمكن أن تتم مراعاة مصلحة 

الأولاد أثناء التوقیف للنظر؟

  :تین الاشكالیتین من خلال التطرق إلى ما یليسنحاول معالجة ها

  .إجراءات التوقیف للنظر في الحالات العادیة:أولا   

  .التوقیف التعسفي أثناء الاضطرابات الداخلیة للآباء: ثانیا   

  إجراءات التوقیف للنظر في الحالات العادیة-1

  ة العدید من الصلاحیات، والتي من بینهاطة التنفیذیــــامة تملك السلــق المصلحة العـــفي سبیل تحقی



صافي سعید غالم/العرابي خیرة                                           ضطرابات الداخلیةالتوقیف التعسفي للآباء أثناء الا

108

صلاحیة التوقیف للنظر، هذا الإجراء وكما قلنا سابقا یشكل خطورة على الحریة الفردیة، وبالتالي سنتطرق 

  :فیما یلي إلى إجراءات التوقیف للنظر

  التوقیف للنظر في القانون الداخلي- 1.1

ى استثنائیة إجراء التوقیف للنظر وفقا للمشرع د المشرع علانطلاقا من النصوص المذكورة سابقا أكّ 

إذا «: من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها50الجزائري، وبالرجوع إلى هذه النصوص فقد نصت المادة 

رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیاة التحقیق، أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیهم في 

وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر، لا یجوز ، فعلیه أن یطلع فورا 50المادة 

من قانون 65، بالإضافة إلى هذه المادة نصت كذلك المادة 3»...ساعة48أن یتجاوز التوقیف للنظر 

إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة إلى أنّ «: الإجراءات الجزائیة على أنّه

ساعة، فإنّه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء الأجل 48للنظر شخصا لمدة تزید عن یوقف

إذا «: من نفس القانون فقد نصت على ما یلي141، أما فیما یتعلق بنص المادة » إلى وكیل الجمهوریة

خص للنظر، فعلیه اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابات القضائیة، أنّ یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف ش

، »...ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیها تنفیذ الإنابة القضائیة48حتما تقدیمه خلال 

من هذه النصوص الثلاثة حاول المشرع الجزائري الإلمام بجمیع إجراءات التوقیف للنظر، بالإضافة  إلى 

والمصلحة العامة التي تقتضي ) على حریة الفردنظرا لخطورة هذا الإجراء (الموازنة بین مصلحة الفرد 

تقدیم مصلحة العامة على المصلحة الخاصة للفرد وفیما یلي سنحاول تلخیص قدر الإمكان إجراءات 

.التوقیف للنظر وفقا للمشرع الجزائري

بالنسبة لمدة التوقیف للنظر وكما سبق الإشارة إلى ذلك لا یجوز أن تتجاوز بأي حال من - 

یمكن أن یتم التوقیف (ساعة، وهذا كقاعدة عامة واستثناء بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة 48ال الأحو 

، وتجدر الإشارة إلى أنّ تمدید آجال التوقیف للنظر لا یكون عشوائي وإنّما وفقا للنصوص )لأكثر من ذلك

د المشرع الجزائري تاریخ بدأ قانونیة تحدد بدقة مدة التمدید والظروف التي تستدعي ذلك، هذا ولم یحد

ساعة، غیر أنّه من البدیهي أن یتم بدأ حساب المدة بتاریخ بدأ التوقیف للنظر وتوثیق 48حساب مدة 

  .4ذلك في محضر الضبطیة القضائیة

أما عن أماكن التي یتم فیها التوقیف للنظر فیتعلق الأمر هنا بوحدات الدرك وكذا الأمن - 

إجراء یقوم به «: ، وفي هذا الصدد یعرف التوقیف للنظر بأنّهم الشرطة القضائیةالوطني المكلفین بمها

ضابط الشرطة القضائیة بوضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة یحددها المشرع كلما دعته 

، من خلال هذا التعریف یتضح لنا أنّ أماكن التوقیف للنظر تكون إما في 5»مقتضیات التحقیق لذلك

  .رطة أو للدرك كما سبق بیان ذلكمركز للش

یختص بالتوقیف للنظر وفقا للمشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائیة، ویتعلق الأمر حسب - 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة بـ15المادة 
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  رؤساء البلدیات،-    

  ضباط الدرك الوطني،-    

  محافظو الشرطة،-    

  ضباط الشرطة،-    

الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل وتم ذوو الرتب في-    

  .تعیینهم بقرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

  ،)ثلاث سنوات على الأقل(مفتشو الأمن الوطني -    

  .   ضباط وضباط الصف التابعیین لمصالح العسكریة للأمن-    

بالإضافة إلى كل ما سبق التطرق إلیه بالنسبة للتوقیف للنظر هناك العدید من الإجراءات الأخرى   

  .المرتبطة به غیر أنّ ذلك لا یهمنا طالما أن موضوعنا عن التوقیف التعسفي للآباء

  توقیف للنظر في القانون الدوليال- 2.1

ت المسلحة غیر الدولیة وبین حالات عنف القانون الدولي المعاصر یفرق بین النزاعاما یلاحظ أنّ 

داخلیة تندرج ضمن الأزمات الداخلیة والتي درج على تسمیتها بحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة، 

والتي تتسم غالبا بأعمال تمرد وعنف ترتكبها مجموعات منظمة إلى حد ما، تحارب السلطة أو تتصارع 

، تستخدم والهدوءالداخلیة العنیفة والشدیدة الحدة وإعادة النظام فیما بینها، ولوضع حد لهذه المواجهات

  .6للتدخلالسلطات العامة غالبا قوات الشرطة بشكل مكثف

لقد ورد هذا الإجراء في العدید من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وهذا راجع بطبیعة 

رة الكبیرة التي یشكلها على الإنسان في حالة أساءت الحال إلى الأهمیة التي یكتسیها هذا الإجراء والخطو 

لكل فرد الحق في «: استعماله وعلى هذا النحو نصت المادة الثانیة من إعلان حقوق الإنسان على أنّه

من العهد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة 9، كما أضافت المادة 7»الحیاة والحریة والأمان على شخصه

الحق في الحریة وفي الأمان على شخصه، ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفیا لكل فرد «: على أنّه

، من 8»ولا یجوز حرمان أحدا من حریته إلاّ لأسباب ینص علیها القانون وطبقا لإجراءات المقررة فیه

خلال هذا النص یتضح لنا أن القانون الدولي قد أكد على ضرورة أن یتم التوقیف للنظر وفقا لأسباب 

یحددها القانون، هذا ولم یكتف العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بذكر أنّه لا یمكن توقیف أحد 

:خارج إطار الأسباب المحددة قانونا بل أضاف أیضا الإجراءات الواجب إتباعها، ومن ذلك ما یلي

  .إبلاغ الموقوف مباشرة بأسباب الإیقاف، بالإضافة إلى التهمة الموجهة إلیه- 

اشرة ـــانونا، بمبــــن قــخولیــاص المـــمكن إلى الأشخــت مـــــــــرع وقــــوقوف في أســـقدم المـــــــی- 

  .ائف القضائیةـــــالوظ

  اسبةـــیغة المنـــائل فرض الصـــــي حاول بكل الوســانون الدولــــوص نجد أن القــاته النصـــلال هـــن خـــم

  قةــــــــانون أو بطریـــالفة للقــــقة مخــــراء بطریـــال هذا الإجـــاءة استعمـــحتى لا یتم إس،الــــأو الاعتقوقیف ـــــــللت
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  .تضر الفرد الخاضع للإیقاف

والقانون الداخلي حاولا جعل إجراء 9الإنسانيوبالتالي ما یلاحظ أن كل من القانون الدولي 

اط الشرطة القضائیة بمهامهم، كما ــــام ضبــــناء قیـــــدامها أثــــاعدة یمكن استخــــلة مســـف للنظر كوسیـــالتوقی

راد عنــــرار بحریة الأفـــم إضـــراءات حتى لا یتـــوعة من الإجــــراء بمجمــــاطة هذا الإجـــحاولا أیضا إح

  .ق هذا الإجراءــــطری

هو بالنسبة لحالة حدوث اضطرابات داخلیة في بلد غیر أن الإشكال الذي یطرح في نطاق دراستنا 

  ما، هل تتم مراعاة هذه الإجراءات أثناء توقیف الوالدین؟ وماهي الآثار المترتبة بالنسبة للأولاد؟

  :الداخلیة للآباءتالتوقیف التعسفي أثناء الاضطرابا- 2

تي من شأنها أن تحمي ومعاییر، وآلیات قانونیة الوضع تنظیم،حاول التشریع الوطني والدولي

  :البیئة وتسهم في تطویرها، وأهمها

  مبررات التوقیف التعسفي للآباء أثناء الاضطرابات الداخلیة1.2

قبل التطرق إلى التوقیف التعسفي للآباء تجدر الإشارة إلى المقصود بالاضطرابات الداخلیة،   

ذات خطورة معتبرة، أحداث مزمنة أعمال العنف : الاضطراب بذلك متى تحققت الحالات الآتیةیوصف

  .)10(مع استبعاد حالة الشغب، صراع بین جماعتین أو أكثر تستوفي قدر من التنظیم، وجود ضحایا 

هذا وتعتبر حالات التوقیف التعسفي من أكثر الحالات انتشارا أثناء الاضطرابات أو التوترات 

الداخلیة، بحیث یتم توقیف الأشخاص بدون توفر الضمانات القانونیة المقررة لمثل هذه العملیات، ویسمى 

ذیة دون أن تتدخل السلطة هذا الاعتقال بذلك اعتقالا إداریا، ویكون هذا الأخیر بمبادرة من السلطة التنفی

القضائیة، ویهدف هذا الاعتقال إلى السیطرة على الأوضاع وحفظ أمن الدولة والنظام العام من أشخاص 

  .11یعتقد بأنهم یشكلون خطرا على الأمن الوطني

منه قد نصت على هذا النوع من 4وبالرجوع إلى العهد الدولي المشار إلیه سابقا نجد أنّ المادة 

في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها رسمیا، «: التعسفي بقولهاالاعتقال

یجوز للدول في هذا العهد أنّ تتخذ في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات 

دولي للحقوق السیاسیة ، من خلال هذا النص یتضح أن العهد ال12»المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد

والمدنیة قد أجاز للدول في الأمور التي تهدد حیاة الدول الأطراف فیها عدم التقید بالالتزامات الواردة في 

غیر أنّه لم یتم توضیح ما لمقصود بحالات الطوارئ الاستثنائیة، وبالتالي ففي غالب الأحیان ،الاتفاقیة

لجمیع الممارسات المتعلقة بالتوقیف التعسفي، وتجدر الإشارة إلى تتخذ الدول الأطراف هذه المادة كذریعة 

حلل مؤقتا من ـــأنّ القانون الدولي أورد مجموعة من الضوابط التي على أساسها یمكن للدولة أن تت

:التزاماتها الدولیة والتي من بینها التوقیف التعسفي، ویتعلق الأمر باتباع الإجراءات التالیة

  ادةـــطربة من الاستفــمكن الدولة المضــوهذا حتى تت:الة الطوارئــي عن وجود حــسمالإعلان الر -
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من العهد المذكورة سابقا، ویتم الإعلان عن حالة الطوارئ من قبل السلطة 04من نص المادة 

لإعلان مدة ر هنا بالسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ویتم تحدید في اـــاسیة للدولة، ویتعلق الأمـــالسی

  .حالة الطوارئ

یقصد بالإخطار الدولي أن یتم إعلام المجتمع :وجوب الإخطار الدولي عن وجود حالة الطوارئ-

الدولي رسمیا بوجود حالة الطوارئ، ویوجه الإعلان مثلا بالنسبة للجزائر إلى الأمین العام لهیئة الأمم 

أو الأمین العام لجامعة الدول العربیة ) مدنیة والسیاسیةإذا تعلق الأمر بالعهد الدولي للحقوق ال(المتحدة 

  .13)متى تعلق الأمر بالمیثاق العربي لحقوق الإنسان(

بالرجوع إلى التوقیف التعسفي فیبقى أخطر أنواع التوقیف للنظر تلك الماسة بالآباء كون هؤلاء 

وإذا رجعنا إلى التوقیف مسؤولین عن أبناء قد یترتب على غیابهم عن أولادهم آثار وخیمة علیهم،

التعسفي للآباء وفقا للقانون الداخلي الذي تم التطرق إلیه سابقا، فإنّنا سنلاحظ عدم وجود إجراءات خاصة 

بهم، فهم یعاملون معاملة الأفراد العادیین، وكونهم آباء فإنّ هذا قد یتخذ فقط كوسیلة للدفاع أو من أجل 

أبنائهم إلیهم، وهذا لا یعكس مدى خطورة ترك الأبناء لوحدهم طلب الإفراج المؤقت عنهم نظرا لحاجة

.عملیا من الناحیة القانونیة

  على الأبناءللآباء انعكاسات التوقیف التعسفي 2.2

سنة كما هو 18إن الأولاد مهما كان سنهم فهم بحاجة إلى رعایة مادام أنّهم لم یبلغوا بعد سن 

حاجتهم لأولیائهم هي من البدیهیات التي لا مجال للنقاش فیها، وبالتالي فإنّ ، 14منصوص علیه قانونا

ومن أجل ذلك نجد أن المشرع الجزائري نص في قانون العقوبات على جریمة التخلي عن الأولاد وهذا في 

بحیث جعل المشرع الجزائري من منه،318إلى 314الفقرة الثانیة منه، وكذلك المواد من 330المادة 

اد مصلحة الطفل هي الفضلى بحیث لا یجوز للآباء مهما كان عذرهم التخلي عن أبنائهم، خلال هذه المو 

  .توبع الجاني من أجل إحدى الجریمتین المذكورتین سابقاوإلاّ 

وعلیه إذا كان التخلي عن الأولاد من طرف الآباء یعد جریمة، فما هو الحال إذا كنا أمام 

بتوقیف شخص للنظر تعسفیا؟، في الحقیقة فإنّه كل من اضطراب داخلي وقامت الضبطیة القضائیة

القانون الجزائري والقانون الدولي لم یجیبا على هذا السؤال، ماعدا ترتیب بعض الآثار على فعل المتمثل 

، كما هو الحال بالنسبة لحق الشخص الموقوف في التوقیف، متى وصف هذا الأخیر بأنّه توقیف تعسفي

من العهد الدولي المذكور 09الإفراج عنه وتعویضه، وهذا ما نصت علیه المادة تعسفیا في المطالبة ب

لكل شخص حرم من حریته بالتوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى «: بقولها5و4الفقرة في سابقا 

المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون الإبطاء في قانونیة اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال 

، 15»غیر قانوني، ولكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق الحصول على تعویض

وعلیه فإنّ سواء بالنسبة للمشرع الدولي أو المشرع الوطني فكلاهما لم یراعیا مصلحة الأبناء في حالة 

  .توقیف الآباء أثناء حدوث اضطرابات داخلیة
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تجسد الحمایة الدولیة لأي شخص أثناءقانونیةقاعدةوضعالضروريمنكانالقانونيالفراغهذاأمام

فيالواردةالدنیاالقواعدمختلفعلىوالتأكیدالتذكیرخلالمنوذلكالداخلیة،والتوتراتالاضطرابات

كلوفيالأوقاتكلفيللتطبیقوالقابلةالإنسانيالدوليوالقانونالإنسانلحقوقالدوليالقانون

  .16الداخلیة والتوتراتالاضطراباتأثناءالإنسانحمایةتعزیزشأنهمنالذيالأمرالظروف،

ضمانات قانونیة عالمیة تحمي الأفراد ومجوعات لأنّنا هنا أمام حق من حقوق الإنسان التي تعتبر 

لزم الحكومات بفعل تو . من إجراءات الحكومات التي تتدخل في الحریات الأساسیة والكرامة الإنسانیة

  . لهتركز على الفرد الإنساني وتحظى بالحمایة القانونیةفهي. منعها من فعل أشیاء أخرىتاء معینة و أشی

  :الخاتمة

كخلاصة لموضوع مداخلتنا التي تطرقنا من خلالها إلى موقف كل من القانون الجزائري والقانون 

ففصلنا فیه في اته على الأبناء،الدولي إلى التوقیف التعسفي للآباء أثناء الاضطرابات الداخلیة وانعكاس

ما تجدر و موقف التشریعات الحالیة حول التوقیف للنظر بصفة عامة والتوقیف التعسفي بصفة خاصة،

الإشارة إلیه في الأخیر هو أنّه سواء كنا بصدد القانون الدولي أو القانون الداخلي فإنّ كلا القانونین 

ا وبین ما وأمنهمفي حفظ نظامهأو المجتمع الدوليحة الدولةیسعیان كقاعدة عامة إلى الموازنة بین مصل

مصلحة الأبناء خوفا من الخطورة التي قد یتسبب فیها التوقیف التعسفي للآباء، غیر أنّ كل منهما لم 

، ولو كان ذلك بصفة غیر یراعیان مصلحة الأولاد إذا ما تم توقیف آباءهم خلال الاضطرابات الداخلیة

. ح الفرد مجموعة من الضمانات حتى یراعى في توقیفه للنظر ما یشترطه القانونمباشرة وهذا بمن

وعلیه ورغم خطورة الوضع على أمن دولة الذي یتسبب فیه الاضطراب الداخلي كان لابد من وجود 

قواعد حمایة خاصة للآباء من أجل تجنب توقیفهم تعسفیا والإضرار بأولادهم بطریقة غیر مباشرة، خاصة 

حالة التي یتم فیها توقیف الأب والأم دفعة واحدة خلال الاضطراب الداخلي، إذن في هذه الحالة في ال

یبقى الأبناء بدون رقیب أو ولي، ومما لا شك فیه أن هذا الوضع یضعهم في حالة خطر قد تعرضهم 

لا یأثر إذا ، منها الإنحراف وشرب الخمر وارتكاب الجرائم، بحیث أن سن في هذه الحالة لأضرار عدیدة

  .ما وضع الطفل في وضعیة تجعله ینحرف نتیجة غیاب من یراقبه ومن یفرض علیه ما یجب أن یكون

  :النتائج المتوصل إلیها

تشمل انتهاكات حقوق الإنسان تلك الخروقات الصادرة من الدولة على الحقوق التي تضمنتها القوانین - 

  .تعمدة في ذلك ومتجاهلة لالتزاماتها الدولیةالوطنیة والإقلیمیة والدولیة لحقوق الإنسان م

على أیضا و . على مبدأ سیادة مصالح الطفل الفضلىحمایة سلامة كیان الطفل وتنمیته،یقوم مبدأ - 

  .ضرورة اتخاذ تدابیر وإجراءات حمایة إضافیة بسبب ضعف الطفل وواجب الدولة في توفیر هذه الحمایة

من اتجاه الآباء الموقوفینالإنسانیةالقسري والتصرفات غیر لاختفاءیعد القتل والتعذیب والاغتصاب وا- 

  .الداخلیةوالتوتراتالاضطراباتالتصرفات التي ترتبط ارتباطا وثیقا ب
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  :التوصیات

ومبادئ القانون الدولي الإنسانيلا بد من وضع معاییر إنسانیة موحدة بین قواعد القانون الدولي - 

.مكن تطبیقها على كل الناس وفي كل الظروف وفي جمیع الأوقات، حتى یالإنسانلحقوق 

وذلكالداخلیةوالتوتراتوالحرص على حمایتها الاضطراباتالإنسانلا بد من تعزیز حمایة حقوق - 

وإخفاءبوضع أجهزة المراقبة وتدریب موظفین مختصین في التحري والتحقیق حتى لا یتعرضون للتدلیس 

  . الحقائق

إلىالداخلیة،والتوتراتالاضطراباتأثناءالإنسانن إخضاع المتورطین في انتهاك حقوق لا بد م- 

.الجماعیة، أو التوقیف التعسفي أو الاختفاء القسريالإبادةكل الجرائم المرتكبة من نالجنائیة عالمساءلة 
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